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 ذة عن هذه المذكرة نب  - أول  
تورد هذه المذكرة الأعمال التحضـــــــــــيرية التي الأـــــــــــولعد بها الأمانة بشـــــــــــ ن توحيد وتجمي  نصـــــــــــو   - 1

الأونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. وهي تعرض المعلومات الأساسية )الفصل الثاني(، ثم تولأح الافترالأات  
روع نص موحد )الفصـل الراب (. وتختتم  والنهج التي يقوم عليها العمل )الفصـل الثال((، وتقدم مخووا تفصـيليا لمش ـ

 دما بهذا العمل )الفصل الخامس(. المذكرة باقتراح المسار المقبل للمضي ق  
  

 معلومات أساسية  - ثانيا  
ــين في عام  - 2 ــابعة والخمســ ، إلى الأمانة أن تجري عملية تقييم لفحص  2024طلبد اللجنة، في دورتها الســ

جوانب إلكترونية، بما في ذلك نصـــو  الأونســـيترال المتعلقة بالتجارة  جمي  نصـــو  الأونســـيترال التي تشـــير إلى 
،  A/79/17الإلكترونية وغيرها من نصــــــو  القانون المولأــــــوعي التي تتضــــــمن أحكاما بشــــــ ن جوانب إلكترونية ) 

(. وطلبد اللجنة أيضــــا أن تشــــمل عملية التقييم دراســــة اســــتقصــــائية لإدما  الدول لنصــــو  299و  296ن  الفقرتا 
ــو  في الالتزامات الدولية  ــريعاتها المحلية، ولإدرا  هذه النصــــــــ ــيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في تشــــــــ الأونســــــــ

 المتعلقة بالتجارة اللاورقية. 

، A/CN.9/1226، نتائج عملية التقييم ) 2025في عام    وع رلأد على اللجنة، في دورتها الثامنة والخمسين  - 3
ــة داعمـة أجراهـا مركز بحوي القـانون الـدولي (، ونتـا 58- 35الفقرات  (، 8، الفقرة  A/CN.9/1234) ن  ر والمقـا ئج دراســـــــــــ

انة بإجراء أعمال تحضـــــيرية لتوحيد نصـــــو  الأونســـــيترال الحالية بشـــــ ن التجارة الإلكترونية  إلى جانب اقتراح من الأم 
 (A/CN.9/1226 وطلبد اللجنة إلى الأمانة أن تشــــــــــــرع في توحيد تلك النصــــــــــــو  64- 59و   34- 30رات ، الفق .) 

في نص تشـريعي واحد، بما في ذلك إعداد مواد إراـادية بشـ ن تنفيذها تنفيذا متسـقا، مضـيفة أن نتائج هذا العمل يمكن  
م إلى فريق ع   (. 242لفقرة ، ا A/80/17امل لاستعرالأها في مرحلة لاحقة ) أن ت قدَّ

  
 المنهجية  - ثالثا  

يتوافق العمل المتعلق بإعداد نص موحد، الوارد في الفصـــــــل الراب  أدناه، م  النهج المبين في الاقتراح   -4
 المقدم إلى اللجنة، وهو يســـــــــــــتند إلى عملية التقييم. وقد انصـــــــــــــب تركيزه على تجمي  أحكام النصـــــــــــــو  التالية 

 :)يشار إليها مجتمعة في هذه المذكرة باسم "نصو  الأونسيترال بش ن التجارة الإلكترونية"(

مكررا  5( م  المادة الإلأافية  1996قانون الأونسيترال النموذجي بش ن التجارة الإلكترونية ) )أ( 
 )قانون التجارة الإلكترونية(؛  1998بصيغتها المعتمدة في عام 

 ( )قانون التوقيعات الإلكترونية(؛ 2001قانون الأونسيترال النموذجي بش ن التوقيعات الإلكترونية )  )ب(  

(  2005اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باســــــــــــــتخدام الخوابات الإلكترونية في العقود الدولية ) ) ( 
 )اتفاقية الخوابات الإلكترونية(؛

 (  2017قـانون الأونســــــــــــــيترال النموذجي بشـــــــــــــــ ن الســــــــــــــجلات الإلكترونيـة القـابلـة للتحويـل ) )د( 
 )قانون السجلات الإلكترونية(؛

قانون الأونســيترال النموذجي بشــ ن اســتخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعترا  بها  )ه( 
 ( )قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة(؛2022) عبر الحدود

 ( )قانون التعاقد المؤتمد(.2024قانون الأونسيترال النموذجي بش ن التعاقد المؤتمد ) )و( 

https://docs.un.org/A/79/17
https://docs.un.org/A/CN.9/1226
https://docs.un.org/A/CN.9/1234
https://docs.un.org/A/CN.9/1226
https://docs.un.org/A/80/17
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واستباند عملية التقييم أحكاما متعلقة بالجوانب الإلكترونية واردة في نصو  قانون الأونسيترال المولأوعي   - 5
المرفق(. وعلى الرغم من أن عمليــة التوحيــد لم تركز على تجمي  تلــك الأحكــام، فــإنهــا  ،  A/CN.9/1226الأخرى ) 

ــتندات الشـــحن الإلكترونية القابلة للتداول الواردة في اتفاقية   اســـتراـــدت بتلك الأحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمسـ
 ندات الشحن القابلة للتداول"(. الأمم المتحدة المتعلقة بمستندات الشحن القابلة للتداول )"اتفاقية مست 

واســـــتراـــــدت الأعمال التحضـــــيرية بالملاحظات التي أ بديد داخل اللجنة والفريق العامل الراب  بشـــــ ن هد    - 6
 :عملية التوحيد والغرض منها 

أقرت اللجنة بفائدة العملية في لأـــمان التوبيق المتســـق لنصـــو  الأونســـيترال بشـــ ن التجارة   )أ( 
ــتبانة أي فج (، وهو ما يتســــــم ب همية خاعــــــة لأي عمل 241قرة  ، الفA/80/17وات تشــــــري ية )الإلكترونية واســــ

ــير التجارة اللاورقية )انظر أيض ـــــ ــ ن تيســـ ــتقبلي محتمل بشـــ (. وم  تقدم العمل في  A/CN.9/1264ا الوثيقة  مســـ
د الأحكام المقابلة في مختلف نصـو  قانون إعداد النص الموحد، قد يكون من المس ـ تصـوب أن ت درج  اـروح تحدد 

الأونسيترال المولأوعي وتعلد ق على تفاعلها م  النص الموحد. ومن هذا المنولق، يمكن أن يسهم النص الموحد  
 "نهج" الأونســــيترال إزاء اســــتخدام الوســــائل الإلكترونية في التجارة الدولية، وهو في تقديم عرض اــــامل ومنهجي ل

ما ســــيســــاعد الدول ليس في ااــــتراع تلك النصــــو  من القانون المولأــــوعي فحســــب، بل ســــيراــــد أيضــــا أعمال 
الأونســــيترال بشــــ ن نصــــو  القانون المولأــــوعي الجديدة التي تشــــير إلى جوانب إلكترونية، حســــبما يتضــــح من 

 لكترونية وإاعارات التحكيم الإلكترونية؛الأعمال الجارية في إطار الفريق العامل الثاني بش ن قرارات التحكيم الإ

 (، نظر الفريق العامل الراب  251قرة ، الفA/79/17بقا في اللجنة )حســــــــبما أاــــــــير إليه ســــــــا )ب( 
 20-16في اقتراح بتوحيد نصــو  الأونســيترال بشــ ن التجارة الإلكترونية خلال دورته الســادســة والســتين )فيينا، 

لد م 2023تشـرين الأول/أتتورر   ( في سـيا  أعماله المتعلقة باسـتخدام الذكاء الاعـوناعي والأتمتة في التعاقد. وسـ 
أنشـــــــــوة المســـــــــاعدة التقنية ويتيح فرعـــــــــة لإعادة في إطار الفريق العامل ب ن وجود نص موحد يمكن أن يدعم  

ــتمرار أهمية تلك النصـــــــو  على الرغم من مرور الزمن و  ما ظهر من توورات تكنولوجية على الت تيد على اســـــ
ــة في ظل  91ة ، الفقر A/CN.9/1162مجال التجارة ) ــارة إلى أن هذه الميزة لها أهمية خاعـــــــــــ (. وتجدر الإاـــــــــــ

ــارة باســـــــتمرار إلى هذه النصـــــــو  في اتفاقات التجارة الرقمية  ، مما يثير اهتماما متجددا بالإقبال عليها،  ( 1) الإاـــــ
 وهو أمر ما زال متفاوتا، كما يتضح من عملية التقييم؛

ذد ر أيضــــــــــــــا في إطـار الفريق العـامـل من أن النص الموحـد ينبغي أن يتجنـب الانتقـا  من  ) (  حـ 
ــياغة الأحكام القائمة  تشــــــــــجي  الدول على الانضــــــــــمام إلى اتفاقية الخوابات الإلكترونية، وأن يتجنب إعادة عــــــــ

امات التي تعهدت بها )المرج  نفسه(. وعلى نفس المنوال، يمكن إلأافة أن النص الموحد ينبغي أن يراعي الالتز 
التجارة الرقمية فيما يتعلق باعتماد أو ااـتراع نصـو  محددة. وررما يكون مسـتصـورا أن تحدد  اتفاقاتالدول في  

الشـــــــــروح الإيضـــــــــاحية المدرجة في النص الموحد )انظر الفقرة الفر ية )أ( أعلاه( مصـــــــــدر كل حكم على حدة. 
 اسك النص داخليا.وينبغي توقُّ  إدخال بعض التعديلات لضمان تم

وعلاوة على ذلك، سيلزم أن ي خذ التوحيد في الاعتبار التوور الذي طرأ على نصو  الأونسيترال بش ن  - 7
(. فعلى ســبيل المثال، ت حدد ي  34- 30  ، الفقرات A/CN.9/1226على مر الزمن )انظر الوثيقة    التجارة الإلكترونية 

اتفاقية الخوابات الإلكترونية عدة أحكام من الجزء الأول من قانون التجارة الإلكترونية التي تجسد تحولا في التركيز  
من اســـــــــــــتخـدام التبـادل الإلكتروني للبيـانـات والتقنيـات الممـاثلـة إلى التقنيـات القـائمـة على الإنترنـد، في حين قـد يحـل  

ن الســــــــجلات الإلكترونية محل الجزء الثاني من قانون التجارة الإلكترونية. وهذا التوور كان متوقعا عند اعتماد  قانو 
قانون التجارة الإلكترونية؛ فحســــبما ورد في دليل ااــــتراع ذلك القانون، "تعتزم الأونســــيترال مواعــــلة رعــــد التوورات  

 __________ 

مية، ي ستخدم مصولح "اتفا  التجارة الرقمية" للإاارة إلى اتفاقات تجارة تفضيلية تتضمن أحكاما بش ن التجارة الإلكترونية أو التجارة الرق (1) 
 أو إلى اتفاقات قائمة بذاتها تتناول تلك المسائل.

https://docs.un.org/A/CN.9/1226
https://docs.un.org/A/80/17
https://docs.un.org/A/CN.9/1264
https://docs.un.org/A/79/17
https://docs.un.org/A/CN.9/1162
https://docs.un.org/A/CN.9/1226
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ــافة أحكام نموذجية  ــ نها أن تبرز أهمية القانون النموذجي" و"قد تقرر إلأـــــــــــ التقنية والقانونية والتجارية التي من اـــــــــــ
ــن الكيام بذلك". أما أحكام اتفاقية  ــتحســ جديدة إلى القانون النموذجي أو تعديل الأحكام الحالية، إن رأت أن من المســ

ثد بدورها واست كملد ب حكام قانون التعاقد المؤتمد. الخوابات الإلكترونية المتعلقة بالتعاقد المؤت  دد   مد فقد ح 

بين نصـــــــو  الأونســـــــيترال بشـــــــ ن التجارة الإلكترونية، وقد تثير  وتوجد اختلافات أخرى أقل ولأـــــــوحا -8
مســائل متعلقة بالســياســات تســتلزم مزيدا من النظر. فعلى ســبيل المثال، على الرغم من أن أحكام قانون خدمات  

قييم موثوقيــة خــدمــة توفير الثقــة قبــل  إدارة الهويــة وتوفير الثقــة المتعلقــة بتعيين الموثوقيــة، التي يجري بموجبهــا ت 
اســــتخدامها )"مســــبقا"( والتزامات مقدمي خدمات توفير الثقة، والتي يمكن اعتبارها بمثابة تحدي( لمحكام المقابلة 
في قانون التوقيعات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التصــــــديق، فإن أحكاما أخرى من قانون التوقيعات الإلكترونية  

لة( لم ت درج  في قانون خدمات  )تتلك المتع لقة بالأســــــاليب المعززة للتوقيعات الإلكترونية والتزامات الأطرا  المعود 
ــ ن كي ية انوبا  تلك الأحكام الأخرى في نص موحد. وت ورح   ــانلات بشـــــ إدارة الهوية وتوفير الثقة، مما يثير تســـــ
أســــملة مماثلة فيما يتعلق بقواعد معينة للتكافؤ الوظيفي في قانون التجارة الإلكترونية وقانون الســــجلات الإلكترونية،  
 والتي ن قد حـد في قـانون خـدمـات إدارة الهويـة وتوفير الثقـة ولكن فقي في ســـــــــــــيـا  اســـــــــــــتخـدام خـدمـات توفير الثقـة. 

ص جزء من الفصل الراب  أدناه لبعض هذه المسائل.   وقد خ صد 

واســتراــدت الأعمال أيضــا بالخبرة التي اتتســبتها الأمانة في تنفيذ أنشــوة المســاعدة التقنية الرامية إلى  -9
دعم الااـتراع المحلي لنصـو  الأونسـيترال بشـ ن التجارة الإلكترونية. وروعي أيضـا قانون الكومنول( النموذجي 

ــرته أمانة الكومنول( في عام   ــ ن التجارة الرقمية، الذي نشـــ ــيترال  2025بشـــ ــتند إلى نصـــــو  الأونســـ ، والذي يســـ
بشـ ن التجارة الإلكترونية ويدعم تنفيذها في الدول الأعضـاء في الكومنول( من خلال مشـروع قانون اـامل واحد، 

 وســائلللتجارة الرقمية، مثل قانون التجارة من خلال  اتية  ؤ ممبادرات أخرى تهد  إلى إرســاء أطر قانونية  وكذلك
 .( 2) التقنية الحديثة في الإمارات العررية المتحدة

وســـــيجم  النص الموحد، بحكم طبيعته، الأحكام الواردة في النصـــــو  الحالية. إلا أنه من المتوق  أن  -10
ت ضــــا  نصــــو  تشــــري ية أخرى تتعلق بالتجارة الإلكترونية )أو التجارة الرقمية( م  مرور الوقد. وحســــبما ورد 

كل نصـو  الأونسـيترال بشـ ن التجارة الإلكترونية العمود الفقري ، تش ـA/CN.9/1226ن الوثيقة م  30في الفقرة  
لقانون التجارة الرقمية، إلا أنها لا تغوي جمي  المســـــائل القانونية المتعلقة بالتجارة الرقمية. فنصـــــو  الأونســـــيترال 
ــم   ــائل التي تغويها ثلاي مواد في القســـ ــا بالمعاملات الإلكترونية. ولتولأـــــيح الأمر، فإنها تتناول المســـ ــاســـ ت عنى أســـ

. وعلى الرغم من أن المســــــائل ( 3) "تمكين التجارة الإلكترونية" من اتفا  التجارة الإلكترونية الذي أ برم مؤخرا الخا  ب 
المشــمولة بذلك الاتفا  لا تخضــ  جميعها لعمل الأونســيترال، فإن مســائل أخرى يتناولها القســم هي مولأــوع أعمال 

والتجارة  (A/CN.9/1262)لجنة، في مجالات منها المدفوعات الرقمية اســــــتكشــــــافية وتحضــــــيرية جارية تقوم بها ال 
ى ذلك، تتناول الأعمال التي يقوم بها الفريق العامل الراب  بشــــــــ ن عقود . وإلأــــــــافة إل (A/CN.9/1264)اللاورقية  

 . ( 4) مشمولة باتفاقات أخرى من اتفاقات التجارة الرقمية  تقديم البيانات مسائل 

وفي لأــــــــــــوء ذلك، يتشــــــــــــابه النص الموحد الذي أعدته الأمانة م  نهج "نمائوي" يهد  إلى إتاحة المجال   - 11
لإلأــــافة نصــــو  تشــــري ية محتملة بشــــ ن التجارة الرقمية قد تعدها الأونســــيترال في المســــتقبل، ســــواء بشــــ ن مســــائل  

 __________ 

(،  73الفقرة  ،  A/CN.9/1197)   والستين للفريق العامل الراب    ، الذي ع رض في الدورة السابعة 2023( لسنة  14اتحادي رقم )مرسوم بقانون   (2) 
انونية والإاارات الواردة في الاقتراح المشترك المقدم من الإمارات العررية المتحدة وإسبانيا بش ن العمل المستقبلي الممكن على الجوانب الق 

 . (A/CN.9/1227)الرقمية    للتجارة الرقمية م  تركيز خا  على المنصات 
ة، يرد نص الاتفا ، الذي نتج عن مفاولأات أجراها أعضاء منظمة التجارة العالمية في إطار مبادرة البيان المشترك بش ن التجارة الإلكتروني  ( 3)  

 (.2026نيسان/أبريل   27)   WT/MIN(26)/42الوثيقة    في 
حد  ( 4)    )أ(.  21رة  ، الفق A/CN.9/1117البيانات عبر الحدود في الوثيقة    للجنة الصلة بين العمل المتعلق بعقود تقديم البيانات وتدفقات  أ ولأ 

https://docs.un.org/A/CN.9/1226
https://docs.un.org/A/CN.9/1262
https://docs.un.org/A/CN.9/1264
https://docs.un.org/A/CN.9/1197
https://docs.un.org/A/CN.9/1227
https://docs.un.org/A/CN.9/1117
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دد دت بالفعل  أو   ( A/CN.9/1262في الفقرة الســـــــابقة، ولا ســـــــيما التجارة اللاورقية )على النحو المتوخى في الوثيقة    ح 
. وقد لوحظ داخل  (A/CN.9/1260)والأعــــول الرقمية    (A/CN.9/1259)مســــائل أخرى، مثل المنصــــات الرقمية  

د تحولا في التركيز من "التجـارة الإلكترونيـة" إلى   الفريق العـامـل الراب  أن برنـامج العمـل الأخير للفريق العـامـل جســــــــــــــَّ
م ب نها لا تشــــمل  فحســــب وســــائل جديدة للتجارة )مثل المنصــــات الرقمية(، بل أيضــــا أنواعا    "التجارة الرقمية"، التي ت فهج

،  A/CN.9/1197جديدة من المعاملات )مثل معاملات البيانات( ورنودا جديدة يجري تداولها )مثل الأعول الرقمية( ) 
في المقام الأول  (. وتمااــــــــيا م  هذا التحول، وخلافا للنصــــــــو  الحالية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ت عنى 74ة الفقر 

ــوعي.   ــائل القانون المولأـ ــيترال بمسـ ــول  بها في الأونسـ ــي  التجارة الرقمية المختلفة المضـ ــ ن موالأـ الأعمال  الجارية بشـ
ــكل عائقا أما  ــيعزز  والتحول في التركيز لا يبدو أنه يشــــــــــ م الأخذ بنهج "نمائوي". ورالفعل، فإن هذا النهج يبدو أنه ســــــــــ

مشــــترك للبيانات.    المزيد من الاتســــا  في المجموعة المتزايدة من القوانين الدولية للتجارة الرقمية التي تركز على مفهوم 
المتحدة في معالجة  يتمااـــى أيضـــا م  الدور المركزي والتنســـيقي الذي تؤديه الأونســـيترال لأـــمن منظومة الأمم س ـــوهو 

 (. 211، الفقرة 2جزء  ، ال A/74/17المسائل القانونية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية ) 
  

 مشروع النص الموحد  - رابعا  
 يقدم هذا الفصل مخووا عاما لنص موحد بش ن التجارة الإلكترونية، وهو منظم على النحو التالي: -12

 أحكام عامة؛ )أ( 

 استخدام الوسائل الإلكترونية عموما؛ )ب( 

 التعاقد الإلكتروني، بما في ذلك استخدام النظم المؤتمتة؛ ) ( 

 السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل؛ )د( 

 الموثوقية وخدمات توفير الثقة؛ )ه( 

 خدمات إدارة الهوية. )و( 

م نص جمي  الأحكام. وتتخذ الأحكام المســتنســخة اــكل  -13 ونظرا للحد الأقصــى لعدد الكلمات، لم ي ســتنســج
 أحكام تشري ية حسبما ترد في نصو  الأونسيترال بش ن التجارة الإلكترونية.

  
 أحكام عامة -ألف 

 التعاريف  - 1 

سيتضمن النص الموحد بندا يجمد   التعاريف الواردة في نصو  الأونسيترال بش ن التجارة الإلكترونية.   -14
 تعاريف المصولحات المستخدمة في المشروع. 1في الجدول   وترد

  
 1الجدول 
 التعاريف

 المرج   المصولح

 ( 2) 1( )أ( و1)  1قانون التعاقد المؤتمد، المادتان  "النظام المؤتمد"  
 )أ(  4اتفاقية الخوابات الإلكترونية، المادة  "الخواب"

 )ب( 1قانون التعاقد المؤتمد، المادة  "رسالة البيانات"

https://docs.un.org/A/CN.9/1262
https://docs.un.org/A/CN.9/1259
https://docs.un.org/A/CN.9/1260
https://docs.un.org/A/CN.9/1197
https://docs.un.org/A/74/17
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 المرج   المصولح

 2قانون السجلات الإلكترونية، المادة  "السجل الإلكتروني"  
 2قانون السجلات الإلكترونية، المادة  "السجل الإلكتروني القابل للتحويل"

)و(؛ اتفاقية الخوابات الإلكترونية،    1قانون التجارة الإلكترونية، المادة   "نظام المعلومات"
 )و(   4المادة  

)ه(؛ اتفاقية الخوابات الإلكترونية،    1قانون التجارة الإلكترونية، المادة   "المنشئ"
 )د(   4المادة  

 )ح( 4اتفاقية الخوابات الإلكترونية، المادة  "مقر العمل"
 2قانون السجلات الإلكترونية، المادة  "المستند أو الصك القابل للتحويل"

 )ل( 1قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة، المادة  "خدمة توفير الثقة"
 )م(  1قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة، المادة  "مقدم خدمات توفير الثقة"

 
ــولحات معينة متكررة، مثل  -15 ــير مصــــ ــاعد على تفســــ ــيي الأحكام التي تســــ ــا إدرا  بند لتبســــ ويمكن أيضــــ

 :الأحكام التي تتناول ما يلي

؛ قانون السـجلات  6تحديد "مقر عمل" طر  من الأطرا  )اتفاقية الخوابات الإلكترونية، المادة   )أ(  
 (؛ 14الإلكترونية، المادة  

( )أ((؛ اتفاقية الخوابات  3) 8تقييم "ســـــــــــلامة" المعلومات )قانون التجارة الإلكترونية، المادة  )ب( 
 ( )أ((؛5)  9الإلكترونية، المادة 

ــمل الحالات التي ينص  ) (  ــكلا ورقيا معينا باعتبارها تشـ ــتر " اـ ــارات إلى القانون الذي "يشـ الإاـ
(؛ 4( و)3( و)2)  9فيهـا القـانون على عواقـب لعـدم وجود ذلـك الشــــــــــــــكـل )اتفـاقيـة الخوـابـات الإلكترونيـة، المـادة  

 ؛( 5) (16و 9قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة، المادتان 

 أدناه(.   54الإاارات إلى استخدام "طريقة" ما باعتبارها خالأعة لشر  الموثوقية )انظر الفقرة  )د(  
  

 نطاق النطباق  - 2 

 مسائل عامة  )أ(  

بـالنظر إلى أن نصــــــــــــــو  الأونســــــــــــــيترال بشـــــــــــــــ ن التجــارة الإلكترونيــة تنوبق على أنواع مختلفــة من  -16
المعاملات، فإنها تتضـــــــــمن أحكاما متنوعة بشـــــــــ ن نوا  توبيقها. وعلى الرغم من أن قانون التجارة الإلكترونية  

ينوبق أيضـــــــــا في ســـــــــيا    ينوبق في ســـــــــيا  "الأنشـــــــــوة التجارية"، فإن قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة
"الخدمات ذات الصـــلة بالتبادل التجاري"، التي قد تشـــمل معاملات م  هيمات حكومية ليســـد تجارية في طابعها 

 ورالمثل،  .  ( 6) )مثل المعاملات م  الســــــلوات الجمركية التي تشــــــغد ل منفذا واحدا لإجراءات الاســــــتيراد والتصــــــدير(
لا يتوقف توبيق اتفـاقيـة الخوـابـات الإلكترونيـة على الوـاب  المـدني أو التجـاري لمطرا  المعنيـة أو العقـد المعني،  
وإن كــانــد تشـــــــــــــتر  أن يكون مقر عمــل الأطرا  في دول مختلفــة، ومن ثم، لا تنوبق إلا على العقود الــدوليــة. 

 __________ 

قانون الأونسيترال النموذجي بش ن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  من المذكرة الإيضاحية لقانون السجلات الإلكترونية:   67انظر الفقرة   ( 5)  
 (.2018الأمم المتحدة، نيويورك،  )منشورات  

قانون الأونسيترال النموذجي بش ن استخدام خدمات إدارة الهوية  من دليل ااتراع قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة:    104انظر الفقرة   ( 6)  
 (.2023)منشورات الأمم المتحدة، فيينا،  وتوفير الثقة والاعترا  بها عبر الحدود  
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وكبداية، ســـــــــيجســـــــــد حكم نوا  الانوبا  في النص الموحد أوســـــــــ  تلك الأحكام نواقا )قانون خدمات إدارة الهوية 
 ((. 1)  2وتوفير الثقة، المادة 

ويمكن إيلاء مزيد من النظر لإدرا  استبعادات محددة من النوا  )مثل اتفاقية الخوابات الإلكترونية،   -17
 (.2المادة 

  
 الأحكام الستبقائية  )ب(  

ــمن  - 18 ــتبقائية    تتضــ ــ ن التجارة الإلكترونية مجموعة متنوعة من الأحكام الاســ ــيترال بشــ عادة نصــــو  الأونســ
ح هذه الأحكام نوا  الانوبا  المحدود للنص  ــد  ــو . ويجوز أن تولأــــ ــح متى وكيف تنوبق هذه النصــــ التي تولأــــ

تفـاقيـة الخوـابـات  لتجنـب التـداخـل م  ااـــــــــــــتراطـات القـانون المحلي، كتلـك المتعلقـة بـالإفصــــــــــــــاح عن المعلومـات )ا 
( أو لإعادة 9؛ قانون التعاقد المؤتمد، المادة 5؛ قانون الســـجلات الإلكترونية، المادة 13و  7الإلكترونية، المادتان  

(؛ قــانون خــدمــات إدارة الهويــة وتوفير 1)   8تــ تيــد الوــاب  التمكيني للنص )اتفــاقيــة الخوــابــات الإلكترونيــة، المــادة  
أيضـــــــــــا أن تحفظ انوبا  القوانين الإلزامية في المســـــــــــائل التي قد تتداخل م  انوبا    ((. ويجوز 1)  3الثقة، المادة 

(؛ قانون 4)   2(؛ قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة، المادة  2)  1النص )قانون الســــــــجلات الإلكترونية، المادة 
ماية المسـتهلكين. وعلى الرغم من ((، كتلك المتعلقة بخصـوعـية البيانات وحمايتها وح 2)  2التعاقد المؤتمد، المادة 

أن هذه الأحكام قد لا تكون لازمة حتما في جمي  الأحوال، فإنها يمكن أن تعمل بمثابة إاـــــــــارة هامة لااـــــــــتراطات  
ــتنســـم  واردة في نصـــو  أخرى، مثل القوانين التي تنظم معاملات محددة أو اســـتخدام طرائق معينة. ويمكن أن يسـ

 ب الاقتضاء. النص الموحد هذه الأحكام، حس 
 

 نوا  الانوبا  
ينوبق هذا القانون على الوســــــائل الإلكترونية المســــــتخدمة في ســــــيا  الأنشــــــوة التجارية والخدمات ذات  -1

 الصلة بالتبادل التجاري.
 ليس في هذا القانون ما يمس بانوبا  أي قواعد قانونية قد ت لز م اـــــخصـــــا ما بالإفصـــــاح عن معلومات   -2

ــا ما من العواقب القانونية لعدم فعل ذلك أو لتقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصـــة أو كاذبة في   أو يعفي اـــخصـ
 ذلك الصدد.

ليس في هذا القانون ما ي لزم اــخصــا ما باســتخدام أو قبول رســائل البيانات، أو باســتخدام أو قبول خدمة  -3
 من خدمات إدارة الهوية أو توفير الثقة.

ليس في هذا القانون ما يمس بتوبيق أي قانون منوبق على خصـــــــوعـــــــية البيانات وحمايتها، أو حماية  -4
 .استخدامها تشغيلها أو بدء تشغيلها أو المؤتمتة أوالمستهلكين، أو تصميم النظم 

  
 حرية الأطراف  - 3 

تختلف نصـو  الأونسـيترال بشـ ن التجارة الإلكترونية من حي( مدى اعترافها بقدرة الأطرا  على الحياد  - 19
(. ورشـــــــــــــكـل عـام، ي عتر  بهـذه القـدرة في  19فقرة ، ال A/CN.9/1226و  بـاتفـا  بينهـا ) عن أحكـام تلـك النصــــــــ ـــــ

الأحكام المتعلقة بالتعاقد الإلكتروني والســـــــــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. إلا أنها لا ي عتر  بها من جهة أحكام  
،  ( 7) التكافؤ الوظيفي، وتحديدا من حي( عـلتها بااـتراطات الشـكل التي تشـكل قانونا إلزاميا أو تمس السـياسـة العامة 

وإن كان اتفا  الأطرا  قد يظل ذا وجاهة في توبيق اـــــر  الموثوقية على تلك الأحكام. ولذلك يلزم النظر بشـــــكل  
 __________ 

قانون الأونسيترال النموذجي بش ن التجارة الالكترونية م  دليل التشري    من دليل تشري  قانون التجارة الإلكترونية: 21انظر الفقرة  (7) 
 (. A.99.V.4مم المتحدة، رقم المبي  )منشورات الأ  1998مكررا الإلأافية بصيغتها المعتمدة في عام  5م  المادة  1996

https://docs.un.org/A/CN.9/1226
https://docs.un.org/A.99.V.4


 A/CN.9/1263 

 

8/20 V.26-06981 

 

أعمق في عـياغة بند حرية الأطرا  في النص الموحد، بما في ذلك بالاقتران م  قائمة العوامل ذات الصـلة لتقرير  
 (. 4الموثوقية. ويمكن أن تكون نقوة البداية هي الحكم الوارد في قانون السجلات الإلكترونية )المادة 

 
 حرية الأطرا  

 يجوز لمطرا  أن تحيد عن الأحكام التالية من هذا القانون أو أن تغيرها بالاتفا  فيما بينها ]...[. -1
 لا يمس أي اتفا  من هذا القبيل بحقو  أي اخص ليس طرفا فيه. -2
  

 التفسير  - 4 

ــيترال )قانون التجارة الإلكترونية،   -20 ــير نصـــــــو  الأونســـــ ــم النص القاعدة العامة المتعلقة بتفســـــ ــتنســـــ  يســـــ
؛ قـانون خـدمـات  3(؛ اتفـاقيـة الخوـابـات الإلكترونيـة، المـادة  1)  4؛ قـانون التوقيعـات الإلكترونيـة، المـادة  3المـادة  

 (.3؛ قانون التعاقد المؤتمد، المادة 4إدارة الهوية وتوفير الثقة، المادة 
 

 التفسير
يولى الاعتبار في تفســــــير هذا القانون لمصــــــدره الدولي ولضــــــرورة تشــــــجي  التوحيد في توبيقه والحر   -1

 على حسن النية.
ــائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا   -2 ــتند إليها هذا القانون المســـــــ ــوى وفقا للمبادا العامة التي يســـــــ ت ســـــــ

يها عراحة.  القانون ولا يسود 
  

 استخدام الوسائل الإلكترونية عموما -باء 
 العتراف القانوني برسائل البيانات  - 1 

( قاعدة عامة تمنح اعترافا قانونيا برسـائل البيانات اسـتنادا  5اسـتحدي قانون التجارة الإلكترونية )المادة  -21
مكررا( تراعي   5إلى مبدأ عدم التمييز لأـــــــد اســـــــتخدام الوســـــــائل الإلكترونية. واســـــــت كملد القاعدة بقاعدة )المادة 

ســتند ورقي في رســائل بيانات متعددة. وســيســتنســم قد ترد معلومات متضــمنة في م حكيقة أنه في بيمة إلكترونية،
 النص الموحد كلتا القاعدتين.

 
 الاعترا  القانوني برسائل البيانات

 لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو عحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها: -1
 في اكل رسالة بيانات؛ )أ( 
ــار إليها مجرد  )ب(  ــئ هذا المفعول القانوني، بل هي مشـ ــالة البيانات التي تفيد ب نها ت نشـ لا ترد في رسـ

 إاارة في رسالة البيانات تلك.
 

وهو ســــيســــتنســــم أيضــــا أحكاما مســــتمدة من نصــــو  الأونســــيترال بشــــ ن التجارة الإلكترونية التي توبق   - 22
ــمل    ــياقات محددة، تشـ ــائل إلكترونية في سـ ــتخدام وسـ ‘ التعاقد، 2‘ الإجراءات القانونية، و  1القاعدة العامة على اسـ

ــكوك القابلة للتحويل، و  3و   ــتندات والصــــــ إدارة الهوية وتوفير الثقة. وفي أغلب    ‘ تقديم خدمات 4‘ دورة حياة المســــــ
 الأحيان، يمكن إدرا  تلك الأحكام في أجزاء النص المخصصة للسيا  ذي الصلة. 
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ــائل البيانات   - 23 ــتحدي قانون التجارة الإلكترونية قاعدة تتعلق بقبول رســ وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، اســ
((. ويمكن أن يســـــــــــــتنســـــــــــــم النص الموحـد القـاعـدة 2)  9(( وحجيتهـا في الإثبـات )المـادة  1)  9تـدليـل إثبـات )المـادة  

ل بمزيد من النظر مس لة الإبقاء على المتعلقة    قاعدة خاعة للحجية في الإثبات.  بالقبول. وينبغي أن ت تناوج
 

 مقبولية رسائل البيانات
في أية إجراءات قانونية، لا يوبَّق أي حكم من أحكام قواعد الإثبات من أجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات 

 تدليل إثبات:
 لمجرد أنها رسالة بيانات؛ )أ( 
بدعوى أنها ليسـد في اـكلها الأعـلي، إذا كاند هي أفضـل دليل يتوق  بدرجة معقولة من الشـخص   )ب(  

 الذي يستشهد بها أن يحصل عليه. 
  

 استيفاء الشتراطات الورقية باستخدام رسائل البيانات  - 2 

 مسائل عامة  )أ(  

سـيسـتنسـم النص القواعد الواردة في مختلف نصـو  الأونسـيترال بشـ ن التجارة الإلكترونية التي تسـمح  -24
ــة للتجارة اللاورقية. وتوبد ق تلك القواعد  ــتراطات الورقية في بيمة إلكترونية، وهي ذات أهمية خاعــ ــتيفاء الااــ باســ

ورقية ذات الصـلة، بحي( ي سـتوفجى الااـترا   نهجا للتكافؤ الوظيفي بالنص على الوظائف الأسـاسـية للااـتراطات ال
(. ولهذا الســــبب، ي شــــار إليها 10لفقرة  ، اA/CN.9/1226نية إذا أ ديد تلك الوظائف )باســــتخدام وســــائل إلكترو 

ــتراطات ورقية واردة  ــبقا وجود ااـــ ــم "قواعد التكافؤ الوظيفي". وجدير بالذكر أن تلك القواعد تفترض مســـ عادة باســـ
 في قوانين أخرى، وهي ااتراطات لا يمكن استيفانها بخلا  ذلك باستخدام وسائل إلكترونية.

ومن خلال اســـتعراض نصـــو  الأونســـيترال بشـــ ن التجارة الإلكترونية، يمكن إبداء الملاحظات العامة  -25
 :التالية بش ن قواعد التكافؤ الوظيفي

ت عنى القواعد بااـــتراطات مرتبوة ارتباطا وثيقا بظواهر "غير متصـــلة بالإنترند"، خصـــوعـــا  )أ( 
 ااتراطات الشكل، وفي حالة قانون السجلات الإلكترونية، ااتراطات الحيازة؛

ت عنى الوظائف الأســــــاســــــية لااــــــتراطات الشــــــكل بت تيد عــــــفات معينة للمعلومات الواردة في   )ب( 
مادية أخرى، ولا سـيما منشـ  تلك المعلومات وسـلامتها، وتفترض هذه الصـفات مسـبقا   واسـوةمسـتند ورقي أو أي 

وجود اخص يمكن تحديد هويته أو وقد يمكن تحديده مرتبي بإجراء اتُّخذ أثناء دورة حياة المستند. أما الوظائف  
ــية لشــــرو  الحيازة  ــاســ ــتند المحوزالأســ ــفات المســ ، أي قابليته للخضــــوع للســــيورة، وتفترض هذه فت عنى بت تيد عــ
 تحديد هويته؛ يتسنىتحديد هويته يمكن أن يحوزه اخص  يتسنىالصفة مسبقا وجود ايء 

يخض  استخدام الوسائل الإلكترونية لاستيفاء تلك الااتراطات لشر  الموثوقية )أي استخدام  ) ( 
 "طريقة موثوقة"(.

  
 اشتراط الكتابة  )ب(  

(( قاعدة التكافؤ الوظيفي المتعلقة بالااـــترا  القانوني  1) 6اســـتحدي قانون التجارة الإلكترونية )المادة  -26
خجد القاعدة في اتفاقية  أن تكون المعلومات )أو المستند الذي يتضمن تلك المعلومات( في اكل مكتوب. واست نس 

(، وترد في عدة نصــــــــــــو  من 8رونية )المادة  (( وقانون الســــــــــــجلات الإلكت 2) 9الخوابات الإلكترونية )المادة 
 قانون الأونسيترال المولأوعي.

https://docs.un.org/A/CN.9/1226
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م النص الموحد القاعدة الواردة في قانون التجارة الإلكترونية. وسـت ضـا  اـروح تبين الأحكام  -27 وسـيسـتنسـ 
 المقابلة في نصو  قانون الأونسيترال المولأوعي الأخرى وتفاعلها م  النص الموحد.

 
 ااترا  الكتابة 

ــر الاطلاع   ــترا  إذا تيســ ــالة البيانات ذلك الااــ ــتوفي رســ ــتر  القانون أن تكون المعلومات مكتورة، تســ حيثما يشــ
 على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقا.

  
 اشتراط الأصل  )ج(  

(( قاعدة التكافؤ الوظيفي المتعلقة بالااــترا  القانوني أن 1)  8اســتحدي قانون التجارة الإلكترونية )المادة  - 28
تكون المعلومات )أو المســــــتند الذي يتضــــــمن تلك المعلومات( في اــــــكلها الأعــــــلي. وت عنى القاعدة بت تيد ســــــلامة  

د القـاعـدة م  تنكيحـات ط يفـة في اتفـاقي ـ خـج  ((، لكنهـا 4)  9ة الخوـابـات الإلكترونيـة )المـادة  المعلومـات. واســـــــــــــت نســـــــــــــ 
لم ت ســــــــــــتجبئق كقاعدة قائمة بذاتها في قانون الســــــــــــجلات الإلكترونية، بل أ دمجد في قاعدة التكافؤ الوظيفي المتعلقة 

. وهي ترد في عدة نصو  من ( 8) ‘( 3( )ب(   1)  10بالااترا  القانوني للمستند أو الصك القابل للتحويل )المادة  
 قانون الأونسيترال المولأوعي. 

وســــيســــتنســــم النص الموحد القاعدة المنقحة الواردة في اتفاقية الخوابات الإلكترونية، م  إدخال تعديلات  - 29
 أعلاه(.  15لتبسيي الإاارات إلى ااترا  الموثوقية وإلى ت تيد السلامة )انظر الفقرة  

 
 ااترا  الأعل 

ــتر  القانون أن تكون المعلومات متاحة أو م حتجفجظ ــالة البيانات   احيثما يشـ ــتوفي رسـ ــلي، تسـ ــكلها الأعـ بها في اـ
 ذلك الااترا  إذا:

اســت خد مجد طريقة للاحتفاب بســلامة المعلومات منذ الوقد الذي أنشــمد فيه أولا في اــكلها النهائي،   )أ(  
 ترسالة بيانات أو غير ذلك؛ 

ــتر  أن تكون متاحة، قابلة للعرض على الشـــــــــخص الذي يتعين أن  )ب(  تاند المعلومات، حيثما يشـــــــ
 تتاح له.

 
ــوء ما يورأ من توورات على نصــــو    - 30 ويمكن النظر في إدخال مزيد من التنكيحات على القاعدة في لأــ

الأونســيترال بشــ ن التجارة الإلكترونية منذ اتفاقية الخوابات الإلكترونية. وعلى وجه التحديد، يمكن النظر في حذ   
بها" من فاتحة   ا ذ   بارة "متاحة أو م حتجفجظ العناعــــــر المتعلقة بااــــــترا  إتاحة المعلومات والاحتفاب بها، مثلا، بح 

ــالة المعلومات بقدر اهتمامها بإجراءات "عرض"   الفقرة وحذ  الفقرة )ب( بالكامل. فهذه العناعــــــــــــر لا ت عنى ب عــــــــــ
م إليها  ــلوات التي ت قدَّ ــة تحددها الســــ ــتراطات خاعــــ ــ  عادة لااــــ ــفتها"، على التوالي، والتي تخضــــ المعلومات و"أراــــ

ــلوات التنظيمية  ــا أن ( 9) المعلومات أو السـ ــترا  الاحتفاب بالمعلومات أيضـ ــر المتعلقة بااـ ــ ن حذ  العناعـ . ومن اـ
يتجنب التداخل م  قاعدة التكافؤ الوظيفي المتعلقة بالأراــفة الإلكترونية التي أ درجد في قانون خدمات إدارة الهوية 

 (. 19وتوفير الثقة )المادة  
  

 __________ 

 .190و  189أعلاه، الفقرتان  5المذكرة الإيضاحية لقانون السجلات الإلكترونية، الحااية  (8) 
 .135المذكرة الإيضاحية لاتفاقية الخوابات الإلكترونية، الفقرة  (9) 
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 اشتراط التوقيع  )د(  

(( قاعدة التكافؤ الوظيفي المتعلقة بالااـــترا  القانوني  1) 7اســـتحدي قانون التجارة الإلكترونية )المادة  -31
ــ   ــمن تلك المعلومات( ممهورة بتوقي . وت عنى القاعدة بت تيد منشـــــــ ــتند الذي يتضـــــــ أن تكون المعلومات )أو المســـــــ

جـد قـاعـدة ممـاثلـة في قـانون التوقيعـات المعلومـات، أي تعيين هويـة الشــــــــــــــخص الـذي وق  على المعلومـات. وأ در 
خجد قاعدة قانون التجارة الإلكترونية م  إدخال   2(، وت قرأ مقترنة بالمادة  1)  6الإلكترونية )المادة  )أ((. واســـــت نســـــ 

((، ثم مرة أخرى في قـانون الســــــــــــــجلات  3)  9بعض التنكيحـات عليهـا في اتفـاقيـة الخوـابـات الإلكترونيـة )المـادة  
(. وترد أحكــام تتعلق بــالتوقيعــات 16( وقــانون خــدمــات إدارة الهويــة وتوفير الثقــة )المــادة  9ة )المــادة  الإلكتروني ــ

 الإلكترونية في عدة نصو  من قانون الأونسيترال المولأوعي.

م النص الموحد القاعدة المنقحة الواردة في اتفاقية الخوابات الإلكترونية، م  إدخال تعديلات  - 32 وســــيســــتنســــ 
ــت ضــــــا  اــــــروح تبين الأحكام المقابلة في   15لتبســــــيي الإاــــــارات إلى ااــــــترا  الموثوقية )انظر الفقرة  أعلاه(. وســــ

يمكن أن يوفر فرعــة   د. والنص الموحد نصــو  قانون الأونســيترال المولأــوعي الأخرى وتفاعلها م  النص الموح 
لتولأــيح التفاعل بين ااــترا  "تعيين هوية" الموقد   لأغراض قاعدة التكافؤ الوظيفي ومفهوم "تحديد الهوية" لأغراض  

 . ( 10) إدارة الهوية، الذي ي شار إليه باسم "التوثُّق" في بعض السياقات 
 

 ااترا  التوقي 
 حيثما يشتر  القانون توقي  اخص ما، يستوفى ذلك الااترا  فيما يخص رسالة البيانات إذا است خد مد طريقة ما:

 لتعيين هوية الشخص؛ )أ( 
 لتبيين نية الشخص فيما يخص المعلومات الواردة في رسالة البيانات. )ب( 

  
 الشتراطات الأخرى التي تُستوفى باستخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة  )ه(  

ــافية للتكافؤ الوظيفي متعلقة بالااــــتراطات   -33 اســــتحدي قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة قواعد إلأــ
 :القانونية الورقية التي يمكن استيفانها بوسائل إلكترونية باستخدام خدمة من خدمات توفير الثقة، وهي

 (؛17استخدام الأختام الإلكترونية لاستيفاء ااترا  الختم )المادة  )أ( 

ــتند الذي  )ب(  ــتيفاء ااـــــترا  أن تكون المعلومات )أو المســـ اســـــتخدام أختام الوقد الإلكترونية لاســـ
 (؛18يتضمن تلك المعلومات( مختومة بختم الوقد )المادة 

اسـتخدام الأراـفة الإلكترونية لاسـتيفاء ااـترا  أن تكون المعلومات )أو المسـتند الذي يتضـمن   ) ( 
 (؛19تلك المعلومات( محفوظة )المادة 

ل الإلكتروني لاســــــــتيفاء ااــــــــترا  توعــــــــيل المعلومات  )د(   اســــــــتخدام خدمات التوعــــــــيل المســــــــجَّ
 (.20)أو المستند الذي يتضمن تلك المعلومات( بالبريد المسجل أو بخدمة مشابهة )المادة 

( قاعدة التكافؤ الوظيفي لاســــــتيفاء 9واســــــتحدي أيضــــــا قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة )المادة  -34
الااــــــترا  القانوني المتعلق بتحديد هوية اــــــخص ما "دون اتصــــــال بالإنترند" )بناء على وثائق هوية في اــــــكل  

 دارة الهوية.ورقي أو اكل مادي آخر يقدمها الشخص( بوسائل إلكترونية باستخدام خدمات إ

 __________ 

 من دليل ااتراع قانون التوقيعات الإلكترونية؛ وفيما يخص التمييز بينه  117فيما يخص مفهوم "تعيين هوية" الموقد  ، انظر الفقرة  (10) 
 )منشورات الأمم المتحدة،  قانون الأونسيترال النموذجي بش ن التوقيعات الإلكترونية م  دليل الااتراع: 94ورين "التوثُّق"، انظر الفقرة 

 (. A.02.V.8ي  رقم المب
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م النص الموحد هذه القواعد. وينبغي النظر بشـكل أعمق في مدى انوبا  هذه القواعد بغض  -35 وسـيسـتنسـ 
النظر عن خـدمـة توفير الثقـة، ومـا إذا أمكن، من ثم، أن ت ـدرج  إلى جـانـب قواعـد التكـافؤ الوظيفي الحـاليـة أم أنهـا  

ت توفير الثقة. وهذا له أهمية خاعــة فيما ينبغي أن ت درج  في الفصــل الذي يســتنســم النظام المتعلق بتقديم خدما
ــلة في   ــفة الإلكترونية، بالنظر إلى أن القواعد ذات الصــ ــلة ب ختام الوقد الإلكترونية والأراــ يتعلق بالقواعد المتصــ

ــتيفاء 19و  18قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة )المادتان   ــابقة لاســ ــو  ســ ( تكرر القواعد الواردة في نصــ
 (، وقـانون الســــــــــــــجلات الإلكترونيـة،  1)  10الحفظ وأختـام الوقـد )قـانون التجـارة الإلكترونيـة، المـادة  ااــــــــــــــتراطي 

 ، على التوالي(، وهي نصو  لا تشير إلى استخدام خدمة توفير الثقة.13المادة 

( قاعدة تتعلق بالتوثُّق من المواق  21ويتضـــــمن أيضـــــا قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة )المادة  -36
، فإنها ســـــت درج  على ما ي فتجرجض في نص موحد  ( 11) الشـــــبكية. ورالنظر إلى أن هذه ليســـــد قاعدة للتكافؤ الوظيفي

 في الفصل الذي يستنسم نظام تقديم خدمات توفير الثقة.
  

 زمان ومكان إرسال واستلام رسائل البيانات  - 3 

( قواعـد تتعلق بـالزمـان والمكـان اللـذين ي عتبر فيهمـا أن 15يتضــــــــــــــمن قـانون التجـارة الإلكترونيـة )المـادة   -37
(  10رســــــــالة البيانات قد أ رســــــــلد أو اســــــــت لمد. وقد ن قد حد هذه القواعد في اتفاقية الخوابات الإلكترونية )المادة 

 نترند.حتى ت خذ في الاعتبار استخدام التكنولوجيات القائمة على الإ

وخلافا لقواعد التكافؤ الوظيفي، تســــاعد هذه القواعد في تحديد الزمان والمكان لأغراض توبيق القوانين   -38
 الأخرى التي تنوبق بـالفعـل على رســـــــــــــــائـل البيـانـات، والتي تعتمـد على هـذا التحـديـد. إلا أن توبيق تلـك القواعـد  
قد يثير بعض أوجه عدم اليقين بالنظر إلى الخصــــــــــــــائص المميزة لعمليـة نقـل رســــــــــــــائل البيـانات، التي يمكن أن 

 تحدي داخل النظام نفسه وتشمل عادة نظما تشغلها أطرا  ثالثة.

م النص الموحد القواعد المحدثة الواردة في اتفاقية الخوابات الإلكترونية )المادة  - 39 (،  10وكبداية، ســـيســـتنســـ 
ل بمزيد من النظر   ــائل البيانات" بدلا من "الخوابات الإلكترونية". ويمكن أن ت تناوج م  الاحتفاب بالإاـــــارات إلى "رســـ
مســ لة الاتســا  م  مفهومي الإرســال والاســتلام، وفق ما يتجلى في أحكام التكافؤ الوظيفي المتعلقة باســتخدام خدمات 

ل الإلكتروني، حســــــبما ورد في قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة )انظر الفقرة   أعلاه(،   33التوعــــــيل المســــــجَّ
 فضلا عن المفاهيم المماثلة الواردة في نصو  قانون الأونسيترال المولأوعي الأخرى. 

  
 إسناد رسائل البيانات  - 4 

( سلسلة من القواعد بش ن "إسناد" رسائل البيانات، والتي  13استحدي قانون التجارة الإلكترونية )المادة  -40
م في قانون الخوابات الإلكترونية. وت عنى القواعد ليس بالإســــناد فحســــب )بمعنى رري رســــالة البيانات  لم ت ســــتنســــج

الأطرا  المرتبوة باســــــتخدام رســــــائل   بشــــــخص ما بوعــــــفه "منشــــــئ" الرســــــالة(، بل أيضــــــا بتوزي  المخاطر بين
. وهذا قد يفسـر السـبب في أن بعض القواعد  ( 12) البيانات، وهو ما ينووي على مسـائل تتعلق بالقانون المولأـوعي

 لم ت شترجع على نوا  واس . – 13من المادة   6إلى  3ولا سيما الفقرات من  –

ــائل البيانات التي تولدها النظم المؤتمتة )التي تشــــكل "الإجراءات"   - 41 ــناد رســ ــ لة إســ ر بشــــكل أعمق في مســ ون ظ 
التي تنفذها النظم المؤتمتة( خلال الأعمال المتعلقة بالتعاقد المؤتمد. وأدى ذلك إلى اســــــــــتحداي حكم جديد في قانون  

 __________ 

أعلاه، لا يستوفي التوثُّق من المواق   6من دليل ااتراع قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة، الحااية    220حسبما ما ورد في الفقرة  ( 11)  
 مصوغة كما لو كاند قاعدة تكافؤ وظيفي.   21الشبكية أي ااترا  من الااتراطات الورقية أو "غير المتصلة بالإنترند"، وإن كاند المادة 

 قانون الأونسيترال النموذجي بش ن التعاقد المؤتمد م  دليل ااتراعه  : 59دليل ااتراع قانون التعاقد المؤتمد، الفقرة  (12) 
 (. 2025)منشورات الأمم المتحدة، فيينا، 
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ــادة   ــد المؤتمـــد )المـ ــاقـ ــادة  6التعـ ــة )المـ ــارة الإلكترونيـ ــانون التجـ  .  ( 13) ( )ب(( 1)   13(، الـــذي نقَّح الموقف الوارد في قـ
ــيـا  تعـاقـدي، فـإن توبيقهـا على  وعلى الرغم من أن القـاعـدة الواردة في قـانون التعـاقـد المؤتمـد لا تنوبق إلا في ســـــــــــ
مجموعة واســــعة من الإجراءات في تكوين وتنفيذ العقود يشــــير إلى أنها يمكن أن تكون بمثابة قاعدة افترالأــــية لإســــناد 

 نوا  الأوس  للنص الموحد. رسائل البيانات التي تولدها النظم المؤتمتة لأمن ال 

م النص الموحد الفقرتين   -42 . ويمكن النظر في الاستعالأة  13من المادة   2و 1وكبداية، يمكن أن يستنس 
ــناد الواردة في قانون التعاقد المؤتمد )المادة   2عن الفقرة   ــ لة  6)ب( بقواعد الإســ ــا النظر في مســ (. ويمكن أيضــ

 .13الاحتفاب بالفقرات المتبكية من المادة 
  

 الإقرار بالستلام  - 5 

( أحكاما تتعلق بالإقرار باســــتلام رســــائل البيانات. وتلبي  14يتضــــمن قانون التجارة الإلكترونية )المادة   -43
ــتلام. ولم ترد قواعد من هذا  ــتخدام نظم الإقرار بالاســــــ ــرت التجارية في ذلك الوقد لاســــــ القواعد احتياجات المنشــــــ

احتياجات الأعمال وممارســــــــــــــة حرية الأطرا ،   القبيل في اتفاقية الخوابات الإلكترونية. وقد تؤدي التغيرات في
ــتلام، إلى تقليل الحاجة إلى الاحتفاب بهذه القواعد  ــال والاســ ــ ن زمان ومكان الإرســ إلى جانب القواعد المنقحة بشــ

 في النص الموحد.
  

 التعاقد الإلكتروني، بما في ذلك استخدام النظم المؤتمتة -جيم 
 العتراف القانوني بالتعاقد الإلكتروني  - 1 

(( أحكاما ت وبد ق القاعدة العامة المتعلقة 1) 12( و1)  11استحدي قانون التجارة الإلكترونية )المادتان  -44
ــيا  المحدد للتعاقد. وتمنح تلك   21بالاعترا  القانوني )الفقرة   ــائل إلكترونية في الســـــ ــتخدام وســـــ أعلاه( على اســـــ

عقد ما، ورالعقد نفســــــــه. وأ در  حكم مبســــــــي في اتفاقية الأحكام اعترافا قانونيا بالخوابات المتعلقة بتكوين وتنفيذ  
ثد أيضـا اتفاقية الخوابات الإلكترونية )المادة 1) 8الخوابات الإلكترونية )المادة  ( قاعدة محددة  12((. واسـتحدج

ســــــ  نواقها ن باســــــتخدام نظام مؤتمد، وقد ن قد حد هذه القاعدة وو  في قانون   تمنح اعترافا قانونيا بالعقود التي تكوَّ
(. واســـــــــتحدجي أيضـــــــــا قانون التعاقد المؤتمد قواعد محددة تمنح اعترافا قانونيا بالعقود  5التعاقد المؤتمد )المادة  

التي تتخذ اــكل تعليمات حاســورية وتســتخدم معلومات دينامية في التعاقد، وهي قواعد، رغم أهميتها الخاعــة في  
 .( 14) وني بشكل أعمالتعاقد المؤتمد، تنوبق على التعاقد الإلكتر 

م النص الموحد أحكام اتفاقية الخوابات الإلكترونية بصيغتها المستكملة بقانون التعاقد المؤتمد.  - 45  وسيستنس 
 

 تكوين العقد 
 لا يجوز إنكار عحة العقد أو قابليته للإنفاذ لمجرد: -1

 أنه يتخذ اكل رسالة بيانات؛ )أ( 
 أن ارو  العقد مضمَّنة في رسائل بيانات تتخذ اكل تعليمات حاسورية؛ أو )ب( 
 أن ارو  العقد تدر  معلومات مستمدة من مصدر بيانات يوفر معلومات تتغير دوريا أو باستمرار.  ) (  

ن ]أو ينفَّذ[ باســــــــــــتخدام نظام مؤتمد أو إنكار قابليته للإنفاذ لمجرد أن   -2 لا يجوز إنكار عــــــــــــحة عقد ي كوَّ
 الإجراء المتخذ فيما يتعلق بتكوينه ]أو تنفيذه[ لم يراجعه أو يتدخل فيه اخص طبيعي.

 __________ 

 .62المرج  نفسه، الفقرة  (13) 
 .52المرج  نفسه، الفقرة  (14) 



 A/CN.9/1263 

 

14/20 V.26-06981 

 

  
 الخوابات والإجراءات 

 لا يجوز إنكار الأثر القانوني للخواب أو عحته أو قابليته للإنفاذ لمجرد أنه يتخذ اكل رسالة بيانات. -1
لا يجوز إنكـار الأثر القـانوني لأي إجراء يتعلق بتكوين العقـد أو إنكـار عــــــــــــــحـة ذلـك الإجراء أو قـابليتـه   -2

للإنفاذ لمجرد أنه ينووي على معالجة رســــــائل بيانات تتضــــــمن معلومات مســــــتمدة من مصــــــدر يوفر معلومات 
 تتغير دوريا أو باستمرار.

ذ بـاســــــــــــــتخـدام نظـام مؤتمـد في ســــــــــــــيـا  تكوين العقـد أو -3 تنفيـذه   لا يجوز إنكـار الأثر القـانوني لإجراء ينفـَّ
 يتدخل فيه اخص طبيعي. قابليته للإنفاذ لمجرد أن الإجراء لم يراجعه أو إنكار عحته أو أو
  

 استيفاء الشتراطات الورقية في التعاقد الإلكتروني  - 2 

 تقر اتفاقية الخوابات الإلكترونية ب ن ااـــــــتراطات الشـــــــكل الورقي تنوبق على التعاقد الإلكتروني بقدر  -46
ما تنوبق على المســـــتندات الإلكترونية الأخرى. وســـــت صـــــا  قواعد التكافؤ الوظيفي لتلك الااـــــتراطات في النص 

 27الموحد بحي( تنوبق على اسـتخدام الوسـائل الإلكترونية للخوابات في تكوين العقود وتنفيذها )انظر الفقرات  
 أعلاه(. 32و 29و
  

 إسناد الإجراءات  - 3 

( حكما بشــــ ن إســــناد رســــائل البيانات التي تشــــكل "الإجراءات" التي  6اســــتحدي قانون التعاقد المؤتمد )المادة   - 47
م النص الموحد ذلك الحكم. وحســـبما ذ تر أعلاه )الفقرات   (،  42- 40ينفذها نظام مؤتمد في ســـيا  تعاقدي. وســـيســـتنســـ 

 ا  الأوس  للنص الموحد. يمكن النظر في توبيق الحكم خار  الإطار التعاقدي، لأمن النو 
 

 إسناد الإجراءات التي تنفذها النظم المؤتمتة
 تما هو الحال بين أطرا  أي عقد، ي سنجد أي إجراء ينفذه نظام مؤتمد وفقا لإجراءات تتفق عليها الأطرا .  - 1
 ، أ سند الإجراء الذي ينفذه نظام مؤتمد إلى الشخص الذي يستخدم النظام لذلك الغرض. 1إذا لم تنوبق الفقرة   - 2
 لا يجوز إنكار إسناد إجراء ينفذه نظام مؤتمد لمجرد أن النتيجة كاند غير متوقعة. -3
ليس في هـذه المـادة مـا يمس بـانوبـا  أي قـاعـدة قـانونيـة قـد تحكم العواقـب القـانونيـة لإســــــــــــــنـاد إجراء ينفـذه   -4

 نظام مؤتمد إلى اخص ما.
  

 أحكام إضافية  - 4 

ــائل القانون المولأـــوعي. ويتناول أحد   - 48 ــافية تتناول مسـ اســـتحدثد اتفاقية الخوابات الإلكترونية أحكاما إلأـ
( الواب  القانوني لاقتراحات إبرام العقود التي تســـــــتخدم توبيقات تفاعلية )موقعا اـــــــبكيا، مثلا(.  11الأحكام )المادة 

ــري م  نظام مؤتمد.  14ويتناول حكم آخر )المادة   ــحيح الأخواء في المدخلات التي تحدي بفعل التفاعل البشــ ( تصــ
م النص الموحد تلك الأحكام. وأجدرج  قانون التعاقد المؤتمد )المادة   (، من جانبه، حكما اختياريا يتناول  8وســـــــيســـــــتنســـــــ 

م النص الموحد تلك الأحكام. الإجراءات غير المتوقعة التي تنفذها النظم المؤتمتة   . وسيستنس 
 

 الدعوة إلى تقديم عروض
أي اقتراح يقدم لإبرام عقد بواســـــــــوة رســـــــــائل بيانات ولا يكون موجها إلى طر  معين واحد أو أتثر، بل يتيســــــــــر  

عليه لمطرا  التي تســـــــــــتخدم نظم المعلومات، بما في ذلك الاقتراحات التي تســـــــــــتخدم توبيقات تفاعلية   الإطلاع 
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لتقديم طلبات من خلال نظم معلومات من ذلك القبيل، يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يدل بولأــــــــوح 
    على أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله. 

 الأخواء في المدخلات 
 عنـدمـا يرتكـب اــــــــــــــخص طبيعي خوـ  في رســـــــــــــــالـة بيـانـات متبـادلـة م  نظـام مؤتمـد تـاب  لور  آخر  -1

في ســـــيا  تكوين العقد أو تنفيذه ولا يوفر النظام المؤتمد لذلك الشـــــخص فرعـــــة لتصـــــحيح الخو ، يحق لذلك 
ــالة البيانات الذي  الشـــخص، أو للور  الذي يتصـــر  ذلك الشـــخص نيابة عنه، أن يســـحب ذلك الجزء من رسـ

 ارتكب فيه الخو  إذا:
أبلغ الشــــــــخص، أو الور  الذي يتصــــــــر  ذلك الشــــــــخص نيابة عنه، الور  ا خر بالخو  في   )أ( 

 أقرب وقد ممكن بعد علمه به، وذكر أنه ارتكب خو  في رسالة البيانات؛
لم يكن الشــــــخص، أو الور  الذي يتصــــــر  ذلك الشــــــخص نيابة عنه، قد اســــــتخدم ما قد يكون   )ب( 

 تسلمه من سل  أو خدمات من الور  ا خر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.
ــو   - 2 ليس في هذه المادة ما يمس بانوبا  أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي خو  غير ما هو منصـــــــــــ

 . 1عليه في الفقرة 
  

 الإجراءات غير المتوقعة التي تنفذها النظم المؤتمتة
مـا لم تتفق الأطرا  على خلا  ذلـك، عنـدمـا ي ســــــــــــــنـجد إجراء نفـذه نظـام مؤتمـد إلى أحـد أطرا  العقـد،   -1
 يحق للور  ا خر في العقد أن يعول على ذلك الإجراء إذا تبين، في لأوء جمي  الظرو : لا

 أن الور  الذي ي سنجد إليه الإجراء لم يكن بوسعه، على نحو معقول، أن يتوق  الإجراء؛ )أ( 
أن الور  ا خر كان يعلم أو كان ي توق  منه، على نحو معقول، أن يعلم ب ن الور  الذي ي سنجد  )ب( 

 إليه الإجراء لم يكن يتوق  ذلك الإجراء.
ليس في هذه المادة ما يمس بانوبا  أي قاعدة قانونية أو اتفا  بين الأطرا  قد يحكم العواقب القانونية  -2

 لإجراء ينفذه نظام مؤتمد.
  

 السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل -دال 
 العتراف القانوني بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  - 1 

ــجلات الإلكترونية )المادة  - 49 ــتحدي قانون السـ ( حكما يوبق القاعدة العامة المتعلقة بالاعترا  القانوني  7اسـ
أعلاه( على الســيا  المحدد للســجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وأجدرج  أيضــا أحكاما لتيســير اســتخدام  21)الفقرة 

 ادا إلى مبدأ عدم التمييز على أســـــــــاا المنشـــــــــ  الجغرافي  الســـــــــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عبر الحدود اســـــــــتن 
(، وحكمـا يقر بحكيقـة أنـه في بيمـة إلكترونيـة، يجوز إدرا  معلومـات إلأــــــــــــــافيـة، بمـا في ذلـك المعلومـات 19)المـادة  

م النص الموحد تلك الأحكام.   الدينامية، في أي مستند أو عك قابل للتحويل. وسيستنس 
 

 الاعترا  القانوني بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
لا يجوز إنكار الأثر القانوني لمستند أو عك قابل للتحويل أو إنكار عحته أو قابليته للإنفاذ لمجرد أنه  -1

 يتخذ اكل سجل إلكتروني.
لا يجوز إنكـار الأثر القـانوني للســــــــــــــجـل الإلكتروني القـابل للتحويل أو إنكـار عــــــــــــــحتـه أو قابليتـه للإنفـاذ   -2

 لمجرد أنه أ عدر أو است خدم في الخار .
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 إدرا  معلومات إلأافية في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل

ليس في هذا القانون ما يحول دون تضــمين الســجل الإلكتروني القابل للتحويل معلومات إلأــافة إلى المعلومات 
 التي يتضمَّنها المستند أو الصك القابل للتحويل.

  
 استيفاء الشتراطات الورقية باستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  - 2 

 مسائل عامة  )أ(  

يقر قانون الســجلات الإلكترونية ب ن اــرطجيدئ الكتابة والتوقي  الورقيين ينوبقان على الســجلات الإلكترونية   - 50
ــا  قواعد التكافؤ الوظيفي لذينك   ــت صــــــــ ــتندات الإلكترونية الأخرى. وســــــــ القابلة للتحويل بقدر ما ينوبقان على المســــــــ

 أعلاه(.   32و  27فقرتين  الشرطجيئن في النص الموحد حتى ينوبق على كليهما )انظر ال 

ويسـتحدي قانون السـجلات الإلكترونية قاعدة جديدة للتكافؤ الوظيفي تسـمح باسـتخدام وسـائل إلكترونية  -51
الورقية القابلة للتحويل، وتجم  بين  لاستيفاء الااتراطات القانونية المرتبوة بالتعاملات في المستندات والصكوك

. ويســــتحدي أيضــــا قانون الســــجلات الإلكترونية قواعد إلأــــافية  ( 15) ااــــترا  الأعــــل وااــــترا  "التفرد" و"الســــيورة"
للتكافؤ الوظيفي متعلقة بالااـــتراطات القانونية خلال دورة حياة المســـتند أو الصـــك القابل للتحويل، ولا ســـيما ختم 
ــكل أعمق في التفاعل بين  م النص الموحد هذه القواعد. وينبغي النظر بشــ ــ  ــتنســ ــيســ   الوقد والتظهير والتعديل. وســ

( وقــاعــدة أختــام الوقــد الإلكترونيــة في قــانون خــدمــات إدارة الهويــة وتوفير الثقــة 13قــاعــدة أختــام الوقــد )المــادة  
 (.35(، حسبما أاير إليه أعلاه )الفقرة 18)المادة 

 
 ااترا  المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل 

حيثما يشـتر  القانون اسـتخدام مسـتند أو عـك قابل للتحويل، ي سـتوفى ذلك الشـر  باسـتخدام سـجل إلكتروني إذا 
 روعي ما يلي:

 أن يتضــــــمن الســــــجل الإلكتروني المعلومات التي كان ي شــــــتر  أن يتضــــــمنها المســــــتند أو الصـــــك   )أ( 
 القابل للتحويل؛

 است خدمد طريقة لتحقيق ما يلي: )ب( 
 تبيان أن ذلك السجل الإلكتروني هو السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛ ‘1   
 جعل ذلك السجل الإلكتروني قابلا للخضوع للسيورة منذ إنشائه حتى انتهاء مفعوله أو علاحيته؛  ‘ 2   
 حفظ سلامة ذلك السجل الإلكتروني. ‘3   

  
 ااترا  الحيازة 

حيثما يشـتر  القانون حيازة مسـتند أو عـك قابل للتحويل، ي سـتوفى ذلك الشـر  في سـيا  اسـتخدام سـجل  -1
 إلكتروني قابل للتحويل إذا است خدمد طريقة من أجل ما يلي:

 تحقيق سيورة حصرية لشخص ما على ذلك السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛  )أ( 
 تبيان أن ذلك الشخص هو الشخص المسيور على السجل. )ب( 

 __________ 

"الحيازة"، ولكن ليس بوعفه عاملا حاسما في مسائل الملكية في سيا  الأعول  نوقش مفهوم "السيورة" بوعفه المكافئ الوظيفي ل  (15) 
 الأعول والمنصات الرقمية"    –الرقمية، وذلك خلال الجلسة الأولى من ندوة "مواءمة القوانين في عصر التجارة والتمويل الرقميين 

 (. 16-8قرات ، الفA/CN.9/1260)انظر الوثيقة 

https://docs.un.org/A/CN.9/1260
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حيثما يشـتر  القانون تحويل حيازة مسـتند أو عـك قابل للتحويل، ي سـتوفى ذلك الشـر  في سـيا  اسـتخدام  -2
 سجل إلكتروني قابل للتحويل بتحويل السيورة عليه.

  
 ااترا  التظهير

حيثما يشــتر  القانون أي اــكل من أاــكال تظهير المســتند أو الصــك القابل للتحويل، ي ســتوفى ذلك الشــر  في  
 سيا  استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل إذا:

 تاند المعلومات المولورة للتظهير م درججة في السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛ )أ( 
 تان الوعول إلى تلك المعلومات متيسرا على نحو يتيح الرجوع إليها لاحقا؛ )ب( 
 است خدمد طريقة لتحقيق ما يلي: ) ( 
 تعيين هوية المظهد ر؛ ‘1  
 الإاارة إلى نية المظهد ر فيما يخص تلك المعلومات. ‘2  

  
 ااترا  التعديل 

حيثما يشــتر  القانون تعديل المســتند أو الصــك القابل للتحويل، ي ســتوفى ذلك الشــر  في ســيا  اســتخدام الســجل  
لة.  الإلكتروني القابل للتحويل إذا است خدمد طريقة لتعديل المعلومات الواردة به بحي( يمكن تبيُّن أنَّها معدَّ

  
 تغيير الواسطة  )ب(  

( قواعد تتعلق بتغيير الواســــوة، مما يســــمح  18و  17يســــتحدي قانون الســــجلات الإلكترونية )المادتان   -52
م النص  بتغيير المسـتند أو الصـك القابل للتحويل من اـكل ورقي إلى اـكل إلكتروني والعكس. وكبداية، سـيسـتنسـ 

ر الحكم المقابل الوارد في اتفاقية الموحد هذه القواعد. ويمكن النظر بشــــكل أعمق في تنكيح تلك القواعد على غرا
 (.17مستندات الشحن القابلة للتداول )المادة 

  
 الموثوقية وخدمات توفير الثقة -هاء 

 الموثوقية عموما  - 1 

باسـتثناء ااـترا  الكتابة، تتضـمن قواعد التكافؤ الوظيفي الواردة في نصـو  الأونسـيترال بشـ ن التجارة   -53
ــ   الااـــــــــــترا    لأـــــــــ ــترا  "الموثوقية" من جهة الوريقة المســـــــــــتخدمة لأداء الوظيفة المعنية. وقد و   الإلكترونية ااـــــــــ
ــاا كل حالة على حدة )مثلا، كما تفعل محكمة في منازعة توعن في   لي وبَّق بعد الواقعة )أو "لاحقا"(؛ على أســـ

 الوريقة المستخدمة(.

ــتخدمة لإعادة  -54 ــيغة المسـ ــبحد الصـ ــبيل المثال، أعـ ــترا  الموثوقية بمرور الوقد. فعلى سـ وقد توور ااـ
تــ تيــد المفهوم النســــــــــــــبي للموثوقيــة موحــدة )يجــب أن تكون الوريقــة "موثوقــة بــالقــدر الملائم" لأداء الوظيفــة التي 

لأـــ  حكم يمن  التذرع بااـــترا  الموثوقية دون   داع )ي وبَّق حيثما تكون الوريقة أدت  ت ســـتخدم من أجلها(، بينما و 
د النص الموحد ذلك التوور.  بالفعل الوظيفة المعنية(. وسيجسد 

 
 موثوقية الورائق عموما 

 لأغراض هذا القانون، يراعجى في الوريقة ما يلي:
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أن تكون موثوقة بالقدر الملائم لأداء الوظيفة التي ت ســــــــتخدم من أجلها الوريقة في لأــــــــوء جمي   )أ( 
 الظرو ؛ أو

 أن تكون قد أثبتد فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة ب دلة إلأافية، أنها أدت الوظائف. )ب( 
  

 الموثوقية عند استخدام خدمة توفير الثقة  - 2 

الموثوقية، ويســتحدي آلية  حديدت توور ااــترا  الموثوقية أيضــا لينشــئ قائمة بالعوامل ذات الصــلة في  -55
ــافي )في اــــــكل افتراض الموثوقية(. ويتجلى ذلك التوور في   ــبقا يرتبي بها أثر قانوني إلأــــ لتعيين الموثوقية مســــ

(، الـذي يوبق قـائمــة العوامـل ذات الصــــــــــــــلــة على 23و  22قـانون خـدمـات إدارة الهويـة وتوفير الثقــة )المــادتـان  
م خــدمــات توفير الثقــة، وينص على التعيين المســــــــــــــبق لخــدمــات توفير الثقــة الموثوقــة.   الورائق التي تســــــــــــــتخــد 

م تلك الأحكام الواردة في قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة في النص الموحد. وينبغي إيلاء مزيد   وست ستنسج
توفير من النظر لما إذا كاند قائمة العوامل ذات الصــلة ينبغي أن ت وبَّق على الورائق التي لا تســتخدم خدمات  

الثقة وكي ية توبيقها )ســـــــــــــواء كاند أم لم تكن مقدمة من مزود لخدمات توفير الثقة من الأطرا  الثالثة(، حي(  
 (.54يكون من المتصور حينمذ أن ت درج  القائمة في الحكم العام المتعلق بالموثوقية المبين أعلاه )الفقرة 

(، ســــــيهيئ النص الموحد فرعــــــة  60  )الفقرة  A/CN.9/1226ه ســــــابقا في الوثيقة وحســــــبما أاــــــير إلي  -56
لتنـاول التفـاعـل بين قـانون التوقيعـات الإلكترونيـة وقـانون خـدمـات إدارة الهويـة وتوفير الثقـة. فقـانون خـدمـات إدارة  
الهويــة وتوفير الثقــة يحيــد عن النهج المتب  في قــانون التوقيعــات الإلكترونيــة فيمــا يتعلق بــالتوقيعــات الإلكترونيــة  

ــتخدام  من عدة نواح. فع ــتخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة على اســـــــ ــبيل المثال، لا ينص قانون اســـــــ لى ســـــــ
التوقيعـــــات  قـــــانون  )انظر  الموثوقيـــــة  أعلى من  بمســــــــــــــتوى  ترتبي  التي  الإلكترونيـــــة  للتوقيعـــــات  طرائق "معززة" 

لا ينص كذلك على  ((، والتي تتمت  ب ثر قانوني إلأـــــــــــافي دون حاجة إلى تعيين. وهو3)  6الإلكترونية، المادة 
( )د((  3)  6اســــتخدام توقيعات إلكترونية لأداء وظيفة ت تيد الســــلامة )انظر قانون التوقيعات الإلكترونية، المادة 

لة )انظر قانون التوقيعات الإلكترونية، المادة   (.11أو يفرض التزامات على الأطرا  المعود 
 

 موثوقية الورائق التي تستخدم خدمات توفير الثقة
لدى تقرير موثوقية طريقة ما تســـــــــتخدمها خدمة توفير الثقة، قد تشـــــــــمل الظرو  ما يلي ]قائمة العوامل  -1

 [.22قانون استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة، المادة  ذات الصلة الواردة في
 لدى تقرير موثوقية الوريقة، لا يعتد بما يلي: -2

 الموق  الجغرافي لمكان تقديم خدمة توفير الثقة؛ أو )أ( 
 الموق  الجغرافي لمكان عمل مقدم خدمات توفير الثقة. )ب( 

 ي فترض أن أي طريقة تستخدمها خدمة توفير ثقة معينة هي طريقة موثوقة. -3
 من قدرة أي اخص على الكيام ب ي مما يلي: 3لا تحد الفقرة  -4

 إثبات موثوقية الوريقة ب ية وسيلة أخرى؛ أو )أ( 
 التدليل على عدم موثوقية أي من الورائق التي تستخدمها خدمة توفير ثقة معينة. )ب( 

  
 العتراف القانوني بخدمات توفير الثقة  - 3 

بالنظر إلى أن خدمات توفير الثقة تنووي أســاســا على رســائل بيانات تؤكد عــفات بيانات أخرى )مثل  -57
اـــــــــــهادة متصـــــــــــلة بتوقي  إلكتروني(، فإن القاعدة العامة المتعلقة بالاعترا  القانوني برســـــــــــائل البيانات تنوبق. 
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ــيا  المحدد  13واســــــــتحدي قانون خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة )المادة   ( حكما يوبق القاعدة العامة في الســــــ
لخـدمـات توفير الثقـة، بغض النظر عمـا إذا كـانـد خـدمـة من خـدمـات توفير الثقـة المعينـة قـد اســــــــــــــت خـدمـد أم لا. 

م النص الموحد ذلك الحكم.  وسيستنس 
 

 الاعترا  القانوني بخدمات توفير الثقة 
لا يجوز إنكار الأثر القانوني للنتيجة المســــتمدة من اســــتخدام خدمة توفير الثقة أو إنكار عــــحة تلك النتيجة أو 

 قابليتها للإنفاذ أو مقبوليتها كدليل إثبات لمجرد ما يلي:
 أنها في اكل إلكتروني؛ أو )أ( 
 أن خدمة توفير الثقة ليسد معيَّنة. )ب( 

  
 اللتزامات والمسؤولية القانونية في سياق تقديم خدمات توفير الثقة  - 4 

( الالتزامـات الواقعـة على مقـدمي 24و  15و  14يحـدد قـانون خـدمـات إدارة الهويـة وتوفير الثقـة )المواد   -58
ــارة   خدمات توفير الثقة والمشـــتركين، والقواعد المتعلقة بمســـؤولية مقدم خدمة توفير الثقة عما يتســـبب فيه من خسـ

م النص الموحد تلك الأحكام. ل. وسيستنس   للمشترك أو للور  المعود 
  

 العتراف القانوني عبر الحدود بخدمات توفير الثقة  - 5 

عد نصو  الأونسيترال بش ن التجارة الإلكترونية، حسبما ورد بمزيد من التفصيل في المذكرة المتعلقة   - 59 لأج وج
ــفاتها في ، آليات قانونية ت (A/CN.9/1264)اللاورقية  بالتجارة   د عـــــــ ــتندات والبيانات الإلكترونية التي تؤكَّ تيح للمســـــــ

في ولاية قضـائية   – ونفس مسـتوى الثقة والقبول في نهاية الموا    – ولاية قضـائية ما، أن تتمت  بنفس الأثر القانوني  
ــدد، ينص قــانون خــدمــات إدارة الهويــة وتوفير الثقــة )المــادتـــان    ا   ( على الاعتر 27و   26أخرى. وفي هــذا الصـــــــــــــ

عبر الحدود بخدمات توفير الثقة من خلال توبيق مبدأ عدم التمييز على أسـاا المنشـ  الجغرافي لدى تعيين خدمات  
ــتويات الموثوقية، إلى جانب تكليف الســــــــلوات المختصــــــــة في  توفير الثقة الموثوقة ومفهوم التكافؤ الجوهري في مســــــ

م النص الموحد تلك الأحكام. وســي ســتكمجل أيضــا    الولايات القضــائية المعنية بالتعاون على المســتوى التقني.  وســيســتنســ 
 بالتعاون المستمر بين الأمانة والمنظمات الأخرى فيما يتعلق بتيسير التجارة اللاورقية عبر الحدود. 

 
 الاعترا  القانوني عبر الحدود بخدمات توفير الثقة

يكون للنتائج المســتمدة من اســتخدام خدمات توفير الثقة المقدمة خار  ]الولاية القضــائية المشــترعة[ نفس  -1
الأثر القانوني في ]الولاية القضــــائية المشــــترعة[ للنتيجة المســــتمدة من اســــتخدام خدمات توفير الثقة المقدمة في  

 ا خدمة توفير الثقة تتيح:]الولاية القضائية المشترعة[ إذا كاند الوريقة التي تستخدمه
مســـــــــتوى مكافما على الأقل من الموثوقية، في حال تواب ق مســـــــــتويات الموثوقية التي تعتر  بها   )أ( 

 هاتان الولايتان القضائيتان؛ أو
 مستوى مكافما أو أعلى إلى حد بعيد من الموثوقية في جمي  الحالات الأخرى. )ب( 

 ، ي عتد بالمعايير الدولية المعتر  بها.1لأغراض تحديد مدى استيفاء أحكام الفقرة  -2
إذا بتد ]الســــلوة المختصــــة[ في هذا التكافؤ، م   1يفترض أن خدمة توفير الثقة اســــتوفد أحكام الفقرة  -3

 مراعاة ]الظرو  المتعلقة بتقرير موثوقية خدمات توفير الثقة[.
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 التعاون 
يجوز ]للســــــــــــــلوـة المختصـــــــــــــــة[ أن تتعـاون م  الكيـانـات الأجنبيـة من خلال تبـادل المعلومـات والخبرات   -1

 والممارسات الجيدة المتعلقة بخدمات توفير الثقة، وخصوعا فيما يتعلق بما يلي:
 الاعترا  با ثار القانونية لخدمات توفير الثقة الأجنبية، سواء م نح من جانب واحد أم باتفا  متبادل؛  )أ(  
 تعيين خدمات توفير الثقة؛ )ب( 
 تعريف مستويات موثوقية خدمات توفير الثقة. ) ( 

  
 خدمات إدارة الهوية -واو 

م النص الموحد أحكام قانون اســتخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة بشــ ن   -60 ‘ الاعترا   1ســيســتنســ 
‘ الالتزامات والمســـــــــــؤولية القانونية في ســـــــــــيا  تقديم خدمات إدارة الهوية 2(، و 5القانوني بإدارة الهوية )المادة 

 ‘ الاعترا   4(، و 11موثوقـــة )المـــادة  ‘ التعيين المســــــــــــــبق لخـــدمـــات إدارة الهويـــة ال3(، و 12و  8-6)المواد  
م أيضــــــا قاعدة التكافؤ الوظيفي لخدمات إدارة الهوية )المادة  27و  25عبر الحدود )المادتان   ( 9(. وســــــيســــــتنســــــ 

 (، م  تعديل ما يلزم تعديله.55ويوبق الحكم المتعلق بموثوقية خدمات توفير الثقة المذكور أعلاه )الفقرة 
  

 العمل في المستقبل  مسار  - خامسا  
في لأـوء العمل الذي الأـولعد به الأمانة لإعداد نص موحد، لعل اللجنة تود أن تحيل النص إلى الفريق   - 61

العامل الراب  لينظر فيه، حي( إنه بصـــدد ولأـــ  اللمســـات الأخيرة على الأعمال الجارية بشـــ ن عقود تقديم البيانات.  
ــد  ــتراـــــ ــيرية حتى الوقد الراهن،  ولدى الكيام بذلك، لعل اللجنة تود أن تؤكد المنهجية التي اســـــ  ت بها الأعمال التحضـــــ

ــاتية التي تثيرها    آراءها وأن تبدي   ــياســ ــائل الســ في هذا الصــــدد. ولعلها تود أن تدعو الفريق العامل إلى النظر في المســ
 عملية التوحيد، بما يشمل المسائل المذكورة أعلاه، بغية إرااد الجهود الرامية إلى مواعلة تووير النص الموحد. 

ــبمـا ورد  - 62 ــيـل في المـذكرة المتعلقـة بـالتجـارة اللاورقيـة    ولعـل اللجنـة تود، حســـــــــــ  ،  (A/CN.9/1264)بـالتفصـــــــــــ

ــيا م  أن تنظر في التفاعل بين عملية التوحيد والعم ــتقبلي المحتمل في مجال التجارة اللاورقية. وتمااــــــــ ل المســــــــ
أعلاه(، من الممكن أن يشــــــــــــــكـل العمـل المتعلق   11النهج "النمـائوي" المولأــــــــــــــح في هـذه المـذكرة )انظر الفقرة 

بــالتجــارة اللاورقيــة أحــد مكونــات النص الموحــد. وفي هــذه الحــالــة، يمكن في نهــايــة الموــا  تكليف فريق عــامـل  
 ض النص ومواعلة توويره.باستعرا
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